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اللجنة الإحصائية 
الدورة الثالثة والثلاثون 
٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

البند ٤ (ج) من جدول الأعمال المؤقت* 
  الإحصاءات الاقتصادية: إحصاءات المالية الحكومية 

تقرير صندوق النقد الدولي عن العلاقـة بـين إحصـاءات الماليـة الحكوميـة 
ونظام الحسابات القومية لعام ١٩٩٣، وأساليب تنفيذ دليل إحصـاءات 

المالية الحكومية لعام ٢٠٠١    
مذكرة من الأمين العام    

وفقا لطلب اللجنة الإحصائية في دورا الثانية والثلاثين**، يتشرف الأمين العـام بـأن 
يحيل إلى اللجنة تقرير صندوق النقد الدولي عن العلاقة بين إحصاءات الماليـة الحكوميـة ونظـام 
الحســابات القوميــة لعــام ١٩٩٣، وأســاليب تنفيــذ دليــل إحصــاءات الماليــة الحكوميــة لعـــام 
٢٠٠١. وقــد تــود اللجنــة أن تســتعرض العلاقــة بــين إحصــاءات الماليــــة الحكوميـــة ونظـــام 

الحسابات القومية لعام ١٩٩٣، وعملية تنفيذ الدليل. 
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تقرير صندوق النقد الدولي عن العلاقـة بـين إحصـاءات الماليـة الحكوميـة 
ونظام الحسابات القومية لعام ١٩٩٣، وأساليب تنفيذ دليل إحصـاءات 

المالية الحكومية لعام ٢٠٠١  
   

مقدمة   أولا –
في كــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠١، نشـــر صنـــدوق  - ١
ــــة مـــن دليـــل إحصـــاءات الماليـــة  النقــد الــدولي الطبعــة الثاني
الحكوميــة، علــى النحــو الــذي توقعتــه فرقــــة العمـــل المعنيـــة 
بالحسابات القومية (انظـر E/CN.3/2001/7). وكـانت الطبعـة 
الأولى، المنشــورة عــام ١٩٨٦، قــد وضعــت معايــير مقبولـــة 
دوليا لإحصاءات المالية. وبعـد نشـر نظـام الحسـابات القوميـة 
لعام ١٩٩٣، قرر صندوق النقد الـدولي تحديـث تلـك المعايـير 
ومواءمتها مع المعايير المحاسبية الوطنية الجديـدة. ويـهدف هـذا 
التقريـر إلى تزويـد اللجنـــة الإحصائيــة بمعلومــات عــن الدليــل 
الجديـد، وعـن مواءمـة نظـام إحصـاءات الماليـــة الحكوميــة مــع 
نظـام الحســـابات القوميــة لعــام ١٩٩٣، وعــن خطــط تنفيــذ 

المعايير الجديدة. 
  

 ثانيا – عملية الاستعراض 
بعد فترة مـن المشـاورات والمناقشـات الداخليـة، نشـر  - ٢
عـام ١٩٩٦ مخطـط مشـروح للدليـل المنقـح، وتم توزيعـه علـى 
نطاق واسع لاستعراضه وإبـداء التعليقـات عليـه. واسـتنادا إلى 
التعليقات التي وردت والبحوث الإضافية التي أجريت، جــرى 
توزيـع مســودة للدليــل علــى أربــع مراحــل علــى مــدار عــام 
١٩٩٩. ونشـرت مســـودات الفصــول علــى موقــع صنــدوق 
النقد الدولي على شبكة الإنترنت، كما تم إرسالها بالـبريد إلى 
المنظمــات الدوليــة والمكــاتب الإحصائيــــة الوطنيـــة ووزارات 

المالية والمصارف المركزية في البلدان الأعضاء. 

وأدخلـــت تنقيحـــات إضافيـــة خـــلال عـــــام ٢٠٠٠  - ٣
اسـتنادا إلى المسـودة الأولى ومـا جـري مـن مناقشــات داخليــة 
إضافيـة. ومـرة أخـــرى، نشــرت المســودة الثانيــة علــى موقــع 
الصنـدوق علـى شـبكة الإنـــترنت، وأرســلت رســائل إلى مــن 
تلقوا المســودة الأولى لإبلاغـهم بتوفـر المسـودة الثانيـة وعـرض 
إرسـال نسـخ منـها إليـهم بالـبريد. وأجريـت جولـة أخـيرة مــن 
المناقشـات في شـباط/فـبراير ٢٠٠١، عندمـا اجتمـع فريـق مــن 

خبراء إحصاءات المالية الحكومية لمناقشة المسودة الثانية. 
وأدخلــت تنقيحـــات جديـــدة بعـــد اجتمـــاع فريـــق  - ٤
ــــة، نشـــر الدليـــل في كـــانون  الخــبراء؛ وبعــد الصياغــة النهائي
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. وتتوفـر نسـخة إلكترونيـة مـن الدليـــل 
علــــــى موقــــــــع الصنـــــــدوق علـــــــى شـــــــبكة الإنـــــــترنت 
 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/index.htm)

ويمكـن شـراء نسـخ مطبوعـة مـن دوائـــر منشــورات صنــدوق 
النقد الدولي. 

  
ثالثــا - التغيــيرات الرئيســية في نظـــام إحصـــاءات 

المالية الحكومية   
أبـرزت الأحـــداث الماليــة الأخــيرة ضــرورة أن تضــع  - ٥
السياسـات الماليـة الحكوميـة في حسـباا مجموعـة متنوعـــة مــن 
الظـروف. فعلـى سـبيل المثـال، يســـتخدم محللــو الماليــة العامــة 
الإحصاءات المالية لتحليل حجم القطـاع العـام؛ ومسـاهمته في 
ـــر السياســة الماليــة  مجمـوع الطلـب والاسـتثمار والادخـار؛ وأث
على استخدام المـوارد والأوضـاع النقديـة والمديونيـة الوطنيـة؛ 
والأعبـاء الضريبيـة؛ والحمايـة بواســـطة التعريفــات الجمركيــة؛ 
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ــــان الاجتمـــاعي. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، صـــار  وشــبكة الأم
المحللــون يــهتمون بصــورة مـــتزايدة بمعالجـــة فعاليـــة الإنفـــاق 
ـــأة الفقــر، واســتدامة  الحكومـي في مجـالات التخفيـف مـن وط
السياســـات الماليـــــة، والديــــن الصــــافي، والقيمــــة الصافيــــة، 
ـــة علــى  والمطالبـات المسـتحقة، بمـا في ذلـك الالتزامـات الواجب

نظام الضمان الاجتماعي. 
واسترشدت عملية التنقيح بمواءمة النظـام الجديـد مـع  - ٦
نظـام الحســـابات القوميــة لعــام ١٩٩٣، في حــين أخــذت في 
الحسـبان توسـع احتياجـات المحللـين المـــاليين. ولا تــزال هنــاك 
ــــام ١٩٩٣  بعــض الفــروق بــين نظــام الحســابات القوميــة لع
والنظام المنقح لإحصاءات المالية الحكومية، على النحو المشـار 

إليه في الفرع رابعا أدناه.  
وربما كان أهم تغيير يكمن في تبني القاعدة التراكمية  - ٧
في تسجيل المعاملات وغيرها من التدفقات بـدلا مـن القـاعدة 
النقديـة في الطبعـة السـابقة. فقـد أصبحـــت الحكومــات أكــثر 
براعـة في الفصـل بـين زمـن التســـديد النقــدي وتدفــق المــوارد 
المرتبط به. ومن خلال التركيز علـى تدفقـات المـوارد، يسـلط 
الدليــل الجديــد الضــوء علــى الالتزامــات الحكوميــة بالنســــبة 
للتدفقــات النقديــــة مســـتقبلا، وعلـــى إخفاقـــها في مواجهـــة 

التدفقات النقدية المقررة من قبل. 
ويشمل الدليل الجديد موازنـات، ويسـجل التدفقـات  - ٨
أكثر مما يسجل المعاملات، مثل آثار تغييرات أسـعار الصـرف 
والكوارث الطبيعية، وهما تغييران جرى استحداثهما في نظـام 
الحسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣. وإدخـال الموازنـات يعكـــس 
الوعـــي المتنـــامي بضـــــرورة المعلومــــات المتعلقــــة بــــالأصول 
ـــالي الحديــث. ومــن  والالتزامـات بالنسـبة لجوانـب التحليـل الم
خــلال إدخــــال كـــل الأحـــداث الاقتصاديـــة، وليـــس مجـــرد 
المعاملات التي تتم مع الوحـدات الأخـرى، يمكـن إنتـاج نظـام 

متكامل يفسر كل التغيرات في الموازنات. 

وثمة اختلاف رئيسي آخر في نظـام إحصـاءات الماليـة  - ٩
الحكومية يتمثل في استخدام عدة بنود من بنـود الموازنـة بـدلا 
مـن الاقتصـار علـــى اســتخدام إجمــالي العجــز/الفــائض الــذي 
كـانت الطبعـة الأولى مـــن الدليــل تركــز عليــه. فـــ �الرصيــد 
التشـغيلي الصـافي� هـو الفـرق في القيمـة الصافيـة الـذي ينتـــج 
ـــتدامة العمليــات الحكوميــة  مـن المعـاملات، وهـو مقيـاس لاس
الراهنـة. وهـو يرتبـط ارتباطـا وثيقـا بصـافي الادخـــار في نظــام 
الحسابات القومية لعام ١٩٩٣، غير أنه يختلف عنه أساسـا في 
حجم صافي التحويلات الرأسمالية المقبوضة. ومن وجهـة نظـر 
التحليل المالي، لا يختلف أثر معظم التحويـلات الرأسماليـة عـن 

أثر التحويلات الجارية. 
و �صافي الإقــراض/الاقـتراض� هـو بنـد رئيسـي ثـان  - ١٠
من بنود الموازنة في نظام إحصاءات المالية الحكومية، وهو بند 
يظـهر أيضـا في نظـام الحسـابات القوميـــة لعــام ١٩٩٣. وهــو 
ينـاظر بصـورة أو بـأخرى مجمـوع العجـــز/الفــائض في الطبعــة 
الأولى من الدليل، من حيث أنـه يبـين مـا إذا كـانت الحكومـة 
تضـع المـوارد الماليـــة تحــت تصــرف القطاعــات الأخــرى مــن 
الاقتصاد أم أا تسـتغل المـوارد الماليـة الـتي تولدهـا القطاعـات 
الأخرى، وإن كان حسابه يتم على أساس القـاعدة التراكميـة 

وليس على أساس القاعدة النقدية.  
ويشمل نظام إحصاءات الماليـة الحكوميـة أيضـا بنـودا  - ١١
ـــة لعــام  مـن بنـود الموازنـة لا توجـد في نظـام الحسـابات القومي
ــــــــــا.  ١٩٩٣، وإن كــــــــان المحللــــــــون المــــــــاليون يحتاجو
ـــاس للنقــد الــلازم لتمويــل  فــ �الفـائض/العجـز النقـدي� مقي
العمليات الحكومية، بما في ذلك امتلاكها لأصـول غـير ماليـة. 
أمـا �الرصيـد المـالي العـام�، فـهو صـــافي الإقــراض/الاقــتراض 
معدلا حسب المعاملات البديلـة لمعـاملات منتقـاة في الأصـول 
(أساسا الأصول المالية)، لأن كثيرا مـن الحكومـات تدخـل في 
مثل هذه المعاملات كوسيلة لتنفيذ السياسات العامة بدلا مـن 

إدارة ما لديها من سيولة. 



401-72138

E/CN.3/2002/10

 رابعا  – العلاقات مع نظام الحسابات القومية 
يتضمن التذييل ٣ لدليـل إحصـاءات الماليـة الحكوميـة  - ١٢
ـــة بــين نظــام إحصــاءات الماليــة  وصفـا شـديد التفصيـل للعلاق
الحكوميـة ونظـام الحسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣. وســنقتصر 

هنا على عرض النقاط الرئيسية في التذييل. 
تسجل المعاملات المتصلة بالإنتاج بصورة مختلفة تماما  - ١٣
ـــام إحصــاءات الماليــة الحكوميــة لا يتضمــن  في النظـامين. فنظ
النــاتج أو الاســتهلاك الوســيط، رغــم أمــا يــردان في نظـــام 
ـــــإذا ســــجل في نظــــام  الحســـابات القوميـــة لعـــام ١٩٩٣. ف
إحصاءات المالية الحكوميـة النـاتج مـن السـلع والخدمـات غـير 
الســوقية، مثــــل الســـلامة العامـــة والتعليـــم العـــام، فـــلا بـــد 
وأن يسجل باعتباره من إيرادات الحكومة، وهو ما مـن شـأنه 
أن يحدث تشوها بالغا في المفهوم الشـائع للإيـرادات. وحيـث 
أن ذلك الناتج لا يسجل في نظام إحصاءات المالية الحكومية، 

فيجب أيضا إدخال تغييرات مقابلة في فئات المصروفات. 
وفئـــة �اســـتخدام الســـــلع والخدمــــات� في فئــــات  - ١٤
مصروفات نظام إحصاءات المالية الحكومية هي أقرب معـادل 
ــة  لفئـة الاسـتهلاك الوسـيط الـواردة في نظـام الحسـابات القومي
ـــة  لعـام ١٩٩٣، غـير أن ثمـة اختلافـات جوهريـة تتصـل بطريق
ــــة وخدمـــات  معاملــة المخزونــات واســتهلاك الخدمــات المالي
ـــك، فــإن طريقــة معاملــة التكويــن  التـأمين. وبالإضافـة إلى ذل
الرأسمـــالي للحســـابات الخاصـــة في نظـــام إحصـــاءات الماليــــة 
ـــى مقارنــة العديــد مــن البنــود. فالنفقــات  الحكوميـة تؤثـر عل
المتكبدة في التكوين الرأسمالي للحسابات الخاصـة الـتي تسـجل 
في نظــام الحســابات القوميــة لعــام ١٩٩٣، مثــل الاســتهلاك 
الوســيط واســتهلاك رأس المــال الثــابت وتعويــض العــــاملين، 
يسجل في نظام إحصـاءات الماليـة الحكوميـة باعتبـاره امتلاكـا 

لأصول ثابتة. 

وثمــة اختــلاف رئيســي آخــر بــين النظــــامين يتصـــل  - ١٥
ــــة لعـــام  بالتــأمين الاجتمــاعي. ففــي نظــام الحســابات القومي
١٩٩٣، تعـامل كـل المقبوضـات مـن المســـاهمات الاجتماعيــة 
من نظم التأمين الاجتمـاعي باعتبارهـا تدفقـات داخلـة جاريـة 
(مـوارد)، وكـــل مدفوعــات الاســتحقاقات الاجتماعيــة الــتي 
تســددها هــذه النظــــم باعتبارهـــا تدفقـــات خارجـــة جاريـــة 
(اســـتخدامات)، حـــــتى علــــى الرغــــم مــــن أن مقبوضــــات 
ومدفوعات النظم التي تقدم استحقاقات التقاعد تمثل تغـيرات 
في التزامـات النظـم. وفي نظـــام إحصــاءات الماليــة الحكوميــة، 
تعـامل المسـاهمات الـتي تسـدد للنظـم الـــتي تقــدم اســتحقاقات 
التقـاعد، وكذلـك الاسـتحقاقات الـتي تسـددها تلـــك النظــم، 
ــــــرادات  باعتبارهــــا تغــــيرات في الالتزامــــات وليــــس في الإي
والمصروفـات. وبالإضافـة إلى ذلـك، تعـامل النظـم الممولـة مــن 
ــــاملين في  الحســاب الجــاري لتقــديم اســتحقاقات التقــاعد للع
الحكومة بنفس الطريقة التي تعامل ا النظم المضمونة التمويل 
في نظـام إحصـاءات الماليـــة الحكوميــة، مــن حيــث الاعــتراف 
بالتزامـات تقـديم الاسـتحقاقات مسـتقبلا. وهـــذه الالتزامــات 

غير معترف ا في نظام الحسابات القومية لعام ١٩٩٣. 
وتجمـــع الإحصـــاءات بصـــــورة موحــــدة في نظــــام  - ١٦
الحسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣، ولكنـها تجمـع بصـورة غــير 
موحدة في نظام إحصـاءات الماليـة الحكوميـة. ومـن ثمـة، فعنـد 
تجميـع إحصـــاءات للقطــاع الحكومــي عمومــا، نجــد أن كــل 
أوضـاع المديـن/الدائـن بـين وحدتـين مؤسسـيتين مـن وحــدات 
القطــاع، وكذلــك كــل المعــاملات الــتي تتــم بــين وحدتــــين 
مؤسسيتين من وحدات القطاع، يلغي بعضـها بعضـا في نظـام 
إحصاءات المالية الحكومية، بحيث يبدو من الإحصـاءات كمـا 
لو كان القطاع يتألف من وحدة مؤسسـية واحـدة. وبالتـالي، 
فإن مجموع الإيرادات والنفقات والأصول والالتزامـات يمكـن 
أن يقل بدرجة كبيرة في نظام إحصاءات المالية الحكوميـة عنـه 
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في نظام الحسابات القومية لعـام ١٩٩٣، حـتى وإن لم تكـن هنـاك 
فروق أخرى بين النظامين.  

ولوحـظ مـن قبـل أن �صـافي الإقـــراض/الاقــتراض� هــو  - ١٧
واحـد مـن البنـود الرئيسـية للموازنـة في كـل مـن نظـام إحصـــاءات 
الماليـة الحكوميـة ونظـام الحسـابات القوميـة لعـــام ١٩٩٣. ونتيجــة 
ـــة بعــض المعــاملات، وأبرزهــا مســاهمات  لاختـلاف طريقـة معامل
واستحقاقات التأمين الاجتماعي المتصلة بنظـم التقـاعد، فـإن قيمـة 
هذا البند من بنود الموازنة في نظام إحصـاءات الماليـة الحكوميـة قـد 
ــــل نفـــس الاســـم في نظـــام  يختلــف عــن بنــد الموازنــة الــذي يحم
الحسـابات القوميـــة لعــام ١٩٩٣. ولتجنــب التشــوش، توضــع في 
الدليل إشارة �[GFS]� (إحصاءات المالية الحكومية) إلى جـانب 
بنود الموازنة أو فئات التصنيف للدلالة على أن البنـد يـرد في نظـام 
إحصاءات المالية الحكوميـة بنفـس الاسـم، وإن كـان يغطـي نطاقـا 

يختلف عما في نظام الحسابات القومية لعام ١٩٩٣.  
وسـتتوفر تفـاصيل إضافيـة عـن الاختلافـات بـين النظـامين  - ١٨
الإحصـائيين مـن خـلال موقـع صنـــدوق النقــد الــدولي المخصــص 

للدليل على شبكة الإنترنت (انظر الفقرة ٤ أعلاه). 
  

 خامسا – تنفيذ الدليل 
ـــام ١٩٩٣  مثلمـا كـان تنفيـذ نظـام الحسـابات القوميـة لع - ١٩
ــن  عمليـة اسـتغرقت عـدة سـنوات، فـإن مـن المسـلم بـه أن كثـيرا م
البلدان ستحتاج إلى فترة انتقاليـة طويلـة لتحويـل إحصاءاـا الماليـة 
بحيـث تتـواءم تمامـا مـع المعايـير الجديـدة في نظـام إحصـاءات الماليــة 
ــدان  العامـة. والسـلطات الوطنيـة، الـتي تعـرف جيـدا الوضـع في البل
المعنيــة واحتياجاــا ومشــاكلها، هــي خــير مــن يضــع أولويــــات 
التنفيذ. فكثير من البلدان ستحتاج بصفة خاصة إلى تنقيـح نظمـها 
المحاســـبية الأساســـية لكـــي تعكـــس مبـــادئ المحاســـبة التراكميـــــة 
والتصنيفـــات المنقحـــة الـــتي يتضمنـــها نظـــام إحصـــاءات الماليـــــة 

الحكومية. 

ومـع ذلـك، فمـن المرجـــح أن كثــيرا مــن البلــدان ســتتبع  - ٢٠
مسـارا متشـاا في تنفيذهـا للنظـام. فعلـى ســـبيل المثــال، يمكــن أن 
تتمثــل الخطــوة الأولى في عمليــة التحــول في تبــني البلــدان لنظـــام 
ـــح في بيــان العمليــات الحكوميــة أو بيــان المــوارد  التصنيفـات المنق
واســتخدامات النقــد، وتعديــل إحصاءاــا الحاليــة القائمــة علــــى 
الأسـاس النقـدي بحيـث تسـمح بإدخـال جوانـب القصـور المعروفــة 
ـــــرادات أو  فيــــها، بــــإدراج المعلومــــات المتعلقــــة بمتــــأخرات الإي
المصروفـات مثـلا. وثمـــة خطــوة ثانيــة يمكــن أن تتمثــل في تجميــع 
معلومات الموازنات عن الأصول والالتزامات المالية مما يتيح وضـع 
تقديرات للتدفقات الاقتصادية الأخرى للنظام مـن حيـث علاقتـها 
ــل في  بتلـك البنـود الماليـة. وثمـة خطـوة أكـثر صعوبـة يمكـن أن تتمث
تجميـع مجموعـة كاملـة مـن المعلومـات عــن أرصــدة الأصــول غــير 
الماليــة الموجــودة في وقــت بعينــه وتقييمــها بالأســعار الســـائدة في 
السـوق. وأخـيرا، يمكـن اسـتحداث نظـام متطـور تمامـــا للمحاســبة 

التراكمية يتيح إعداد موازنات كاملة. 
ويتعذر حاليا تحديد توجيهات أكثر تفصيلا للتنفيذ. غـير  - ٢١
أنـــه كحـــد أدنى، يمكـــن أن تجمـــع البلـــدان إحصـــاءات ماليتــــها 
الحكوميــة باســتخدام التصنيفــات الموجــــودة في الدليـــل الجديـــد. 
وعـلاوة علـى ذلـك، فمـع صـدور طبعـة عـــام ٢٠٠٢ مــن حوليــة 
ــدولي،  إحصـاءات الماليـة الحكوميـة الـتي يصدرهـا صنـدوق النقـد ال
سـيتم تحويـل قـاعدة بيانـــات الصنــدوق إلى اســتخدام التصنيفــات 

الجديدة. 
ومــع اكتســاب مزيــد مــــن الخـــبرة مـــن بلـــدان معينـــة،  - ٢٢
سيســـتخدم موقـــع الصنـــدوق علـــى شـــبكة الإنـــترنت لتطويـــــر 
توجيـهات محـددة للتنفيـــذ. والقــائمون علــى تجميــع الإحصــاءات 
مدعـوون إلى طـرح أســـئلتهم بشــأن أوضاعــهم المحــددة أو تقــديم 

عروض موجزة للطريقة التي حلوا ا مشاكل محددة. 
 


